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سوریا – منظمات حقوق الإنسان تطالب الحكومة السوریة بتنفیذ قرار الأمم المتحدة
euromedrights.org/ar/publication/سوریا-منظمات-حقوق-الإنسان-تطالب-الح

یجب على الحكومة السوریة وبشكل فوري إطلاق سراح مازن درویش وحسین غریر وهاني الزیتاني، المدافعین عن حقوق الإنسان
وأعضاء المركز السوري للإعلام وحریة التعبیر، وإسقاط التهم الموجهة إلیهم كافة.

ففي الثامن عشر من تشرین الثاني 2013 تم عرضهم مرة أخرى أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق بدعوى تهم الإرهاب
الموجهة إلیهم من قبل المخابرات الجویة السوریة الحكومیة، وأكدت التقاریر تأجیل محاكمتهم إلى 27 كانون الأول 2014 بطلب

من النیابة العامة التي فشلت في إثبات التهم الموجهة إلیهم.

مازن درویش الصحفي ورئیس المركز السوري للإعلام وحریة التعبیر في دمشق، هذا المركز الذي كان یعمل على نقل صورة عن
الوضع في سوریا خارج البلاد، تم اعتقال درویش في 16 شباط 2012 مع خمسة عشر شخص آخر بمن فیهم حسین غریر وهاني

الزیتاني، حین قامت المخابرات الجویة بمداهمة مكاتب المركز السوري للإعلام وحریة التعبیر في دمشق، ونعتقد جازمین أنه تم
استهدافهم بسبب نشاطاتهم السلمیة والمشروعة في مجال حقوق الإنسان في سوریا.

ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء وضعهم الحالي الذي یستند على خلفیة سیاسیة أكثر منها شرعیةً، خاصة أن مكتبهم تمت مداهمته دون
مذكرة قضائیة، كما أن القضاء فشل في تقدیم أي دلیل ضدهم.

وتذكر منظماتنا بتبني الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة للقرار رقم 67/262 في 15 أیار 2013 باسم ” الحالة في الجمهوریة العربیة
السوریة” والذي یدین بشدة:

“تدین بقوة جمیع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحرّیات
الأساسیّة, من جانب السلطات السوریة, ومیلیشیات الشبیحة المنتسبة إلى الحكومة, من قبیل الانتهاكات التي تستخدم فیها الأسلحة

الثقیلة وعملیات القصف الجوي وغیر ذلك من أشكال القوّة ضدّ المدنیین, والهجمات على المدارس والمستشفیات ودور العبادة,
والمجازر والإعدامات التعسّفیة, والقتل خارج نطاق القضاء, وقتل واضطهاد المحتجزین والمدافعین عن حقوق الإنسان والصحفیین,

والاحتجاز التعسّفي وحالات الاختفاء القسري, وانتهاكات حقوق الطفل, بما في ذلك تجنید الأطفال واستخدامهم في القتال بمخالفة
القانون الدولي, وعرقلة الحصول على العلاج الطبي خلافاً للقانون, وعدم احترام وحمایة مقدّمي الرعایة الطبیة, والتعذیب

والانتهاكات الجنسیّة المُمنهجة, بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز, وسوء المعاملة, وخاصّة ضدّ الأطفال, وكذلك التجاوزات
وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الجماعات المُسلّحة المناهضة للحكومة”.
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كما دعا القرار أیضاً إلى:

“نطالب السلطات السوریة بأن تفرج فوراً عن جمیع الأشخاص المحتجزین بصورة تعسّفیة, بمن فیها أعضاء المركز السوري
للإعلام وحریة التعبیر, وأن تنشر قائمة بجمیع مرافق الاحتجاز, وأن تضمن امتثال ظروف الاحتجاز للقانون الدولي والواجب

التطبیق, وأن تسمح فوراً بدخول مراقبین مستقلین غلى جمیع مراكز الاحتجاز”.

ونؤكد أن احتجازهم المستمر هو جزء من حملة شاملة لتهدید ومضایقة المدافعین عن حقوق الإنسان في سوریا في محاولة لمنعهم
من الاستمرار في عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.

نحن المنظمات الموقعة أدناه:

أولاً:

نطالب السلطات السوریة بالتنفیذ الفوري لقرار الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة رقم 67/262 وإطلاق سراح مازن درویش وحسین
غریر وهاني الزیتاني فوراً ودون شروط بالإضافة إلى جمیع المدافعین عن حقوق الإنسان في سوریا لأن اعتقالهم عشوائي ویهدف

إلى معاقبتهم بسبب نشاطاتهم الحقوقیة الإنسانیة.

ثانیاً:

نطالب السلطات السوریة بإسقاط جمیع التهم الموجهة إلى مازن درویش وحسین غریر وهاني الزیتاني المعتقلین حتى اللحظة,
بالإضافة إلى منصور العمري وعبد الرحمن حمادة الذین تم إطلاق سراحهما على أن یحاكما طلیقین وجمیع, المدافعین عن حقوق

الإنسان في سوریا.

ثالثاً:

نطالب الحكومة السوریة باحترام التزاماتها في تنفیذ قرار الأمم المتحدة بما فیها بنود إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق ومسؤولیات
الأفراد والجماعات ومكونات المجتمع من أجل تعزیز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المعترف بها دولیاً والمكفولة في المادة رقم

19 من المیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والتي تعتبر سوریا طرفاً فیه.

ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخاصة الدول التي تدعم النظام السوري أن تمارس سلطتها من أجل الإفراج الفوري وغیر
المشروط عن جمیع المعتقلین بشكل ینتهك حقوقهم في حریة التعبیر والمكفولة في المادة رقم 19 من المیثاق الدولي للحقوق المدنیة

والسیاسیة والتي تعتبر سوریا طرفاً فیه.

الموقعون:

1- مؤسسة الكرامة.

2- الشبكة العربیة لمعلومات حقوق الانسان

(EMHRN) 3- الشبكة الأورومتوسطیّة لحقوق الإنسان

4- المدافعین عن الخط الأمامي.

(GCHR) 5- مركز الخلیج لحقوق الإنسان

– 6المنظمة الدولیة  لدعم  الإعلام
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7- مرصد حمایة المدافعین عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بین الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة
(OMCT) العالمیة لمناهضة التعذیب

8- القلم الدولیة.

9- مراسلون بلا حدود.

(SCM) 10- المركز السوري للإعلام وحریة التعبیر

(VDC) 11- مركز توثیق الانتهاكات في سوریا

 
 


